
ـــة.. الحكومـــة التونســـية كلمـــة السر الموازن
تــــدخل علــــى خــــط الصراع مــــع النقابــــات

العمالية
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

كنهاية كل سنة، مع بدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة،
ــام بإصلاحــات ــرى ضرورة القي ــادة يوســف الشاهــد الــتي ت تشتد الأزمــة بين الحكومــة التونســية بقي
اقتصاديــة قاســية للخــروج مــن الأزمــة الــتي تشهــدها تــونس منــذ ســنوات، والنقابــات العماليــة علــى
رأسـها الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل الـذي يـرى في هـذه الإصلاحـات بابًـا لاسـتنزاف القـدرة الشرائيـة

للمواطنين.

مصلحة تونس هي الأولى

تتجه الحكومة التونسية نحو إقرار إصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة الأزمة التي تعاني منها البلاد
وإنعــاش الاقتصــاد المنهــار، رغــم المعارضــة الــتي تواجههــا مــن بعــض الأطــراف، وقــال رئيــس الحكومــة
يوسف الشاهد أول أمس الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة ميزانية العام المقبل:
“دائمًا هناك اتفاق بشأن تشخيص الأزمة، ولكن في وقت الإصلاحات نرى الرفض وهيمنة النزعة
القطاعيــة”، وأضاف: “ســنتحاور مــع الجميــع للوصــول لتوافــق، ولكــن لــن نتراجــع عــن الإصلاحــات،
وسنكشف عن كل اللوبيات التي تسعى لإفشال الإصلاحات، وسنجعل فقط مصلحة تونس هي

الأولى”.

تخطط تونس أيضًا كما ورد في مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة لتسريح
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نحو  آلاف موظف من القطاع العام بشكل طوعي

يــادة ضريبــة القيمــة المضافــة وبحســب وثيقــة مــشروع قــانون الموازنــة المعروضــة علــى البرلمــان، ســيتم ز
بنقطة مئوية عند % على أنشطة تتعلق بقطاعات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والأدوية
المصنعة محليًا وأنشطة النقل والسياحة، علاوة على المطاعم والمقاهي وأنشطة وسلع أخرى تتعلق

بالبيئة والطاقة، والتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنع محليًا. 

ــة العامة إحــداث مساهمــة عامــة اجتماعيــة بنســبة ومــن الإجــراءات المقترحــة ضمــن مــشروع الموازن
% علــى الــدخل الخــاضع للضريبــة، وســيقع توظيــف هــذه المساهمــة علــى أســاس ســد العجــز في
الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزًا ماليًا فاق . مليار دينار ( مليون دولار)، وفق البيانات

الرسمية.

وتخطط تونس أيضًا كما ورد في مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة لتسريح نحو  آلاف موظف
مــن القطــاع العــام بشكــل طــوعي خلال العــام المقبــل مــع تقــديم حــوافز ماليــة، بينمــا يســتعد  آلاف
و موظــف آخــر للخــروج هــذا العــام في إطــار التقاعــد المبكــر، ومــن المتوقــع أن يســاهم خفــض
ــاتج المحلــي الإجمــالي في ــاري في تخفيــض ميزانيــة الأجــور لنحــو % مــن الن الوظــائف بشكــل اختي

. متوقعة خلال .% مقابل ،

https://www.youtube.com/watch?v=dtCBMXxXcFo

وتقــول الحكومــة في مــشروع موازنــة  إنهــا لا تنــوي تعيين مــوظفين جــدد محــل المحــالين علــى
التقاعــد، وســتعمل علــى تغطيــة احتياجــات التوظيــف داخــل أجهــزة الدولــة مــن خلال إعــادة تنظيــم
كــثر خضوعًــا لمبــادئ الجــدارة المــوارد البشريــة المتــوفرة لــديها، كمــا ســتجعل برامــج الترقيــات الســنوية أ
والتميز، وتند هذه الخطط الحكومية ضمن حزمة إجراءات تعهدت بها تونس للدائنين الدوليين
 مقابـل الحصـول علـى قـروض لتمويـل الموازنـة ومشـاريع واسـتثمارات، وتحتاج تـونس إلى اقـتراض

بلايين دولار، من ضمنها أقساط القرض الذي وافق عليه صندوق النقاد الدولي لتمويل موازنتها.

اتحاد الشغل يتحفظ

في الوقت الذي شدد فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على ضرورة المضي في إصلاحات
كــبر منظمــة عماليــة في كــبرى للخــروج مــن الأزمــة في البلاد، أعلــن الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (أ
البلاد) أمس، معارضته لبعض هذه الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها رفع سن التقاعد بالنسبة
إلى موظفي القطاع العام وتطبيقه كإجراء إجباري، على عكس ما روجت له أطراف حكومية في الأيام

السابقة.

وسـبق أن كشفـت وكالـة الأنبـاء التونسـية الرسـمية الجمعـة المـاضي عـن اتفـاق وشيـك بين الحكومـة
يًا وصولاً والاتحاد العام التونسي للشغل، على تمديد سن التقاعد في القطاع العام عبر جعله إجبار
يًا إلى  سـنة، وذلـك بـدءًا من ، وينـد رفـع سـن التقاعـد ضمـن خطـة إلى  سـنة واختيار



متكاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، في ظل معاناة الصناديق الاجتماعية من عجز متفاقم
منذ السنوات التي سبقت ثورة يناير/كانون الثاني  والتي ازداد تراجعها بسبب تدهور الاقتصاد

بعد الثورة.

تبدي المركزية النقابية في تونس عدة تحفظات أخرى بشأن حزمة الإصلاحات
التي أعلنتها الحكومة، ومن بينها مسألة الاقتطاعات المعلنة في الأجور

في هذا الشأن قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: “لن نكون شهود زور في البلاد، بل أوفياء
لــدماء الشهــداء، ولا اتفــاق علــى ملــف التقاعــد، وعلــى كــل الأطــراف التضحيــة مــن أجــل البلاد”،
موضحًــا أن مــا حصــل هــو مجــرد اتفــاق علــى تشخيــص الوضــع المتــدهور للصــناديق الاجتماعيــة، بلا
الدخول في تفاصيل الحلول المقترحة من أجل تجاوز أزمة الصناديق، وبينها رفع سن التقاعد، وأعلن
الطبوبي أن اتحاد الشغل ينتظر تضحية كل الأطراف لدعم الموازنة والنهوض بالاقتصاد، محذرًا من
غضب الاتحاد في حال استمر الوضع على حاله اليوم، وإذا رفضت بقية الأطراف التضحية من أجل

الوطن.

يــة النقابيــة في تــونس عــدة تحفظــات أخــرى بخصوص حزمــة الإصلاحــات إلى جــانب ذلك تبــدي المركز
الـــتي أعلنتهـــا الحكومـــة، ومـــن بينهـــا مســـألة الاقتطاعـــات المعلنـــة في الأجـــور والـــدخل تحـــت اســـم
المساهمـات الاسـتثنائية لـدعم مـوارد الدولـة الماليـة، فضلاً عـن خلافـات أخـرى ترتبـط بالإصلاحـات في
الوظيفة العمومية وقطاعات التربية والصحة والصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي كبير،
إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي، ويطالب النقابيون بشكل خاص بإلزام نسبة كبيرة من شركات

القطاع الخاص بأداء واجبها الضريبي وضمان التغطية الاجتماعية لجميع الموظفين والعمال.

تدهور المقدرة الشرائية للمواطن

يز الإيرادات المالية لإن كان الهدف من هذه الإصلاحات الجديدة التي تقترحها الحكومة التونسية تعز
للدولة، أمام تفاقم عجز الميزان التجاري والتراجع المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فإن
العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون عكس ذلك، مؤكدين حتمية تأثير حزمة الضرائب الجديدة

بشكل غير مسبوق على مناحي حياة المواطنين التونسيين كافة خاصة محدودي الدخل.

ويتوقــع المختصــون أن تــؤثر حزمــة الضرائــب الجديــدة – الــتي تعتــبر الأقسى علــى الإطلاق في تــاريخ
البلاد وتــأتي في ســياق برنــامج الإصلاح الــذي بــدأته الحكومــة قبــل عــام لــردم الفجــوة الكــبيرة في عجــز
يـد مـن اسـتنزاف الموازنـة – بشكـل غـير مسـبوق علـى كل منـاحي حيـاة المـواطنين الاسـتهلاكية، وأن تز

كبر. القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أ

كــد الأمين العــام لاتحــاد الشغــل نــور الــدين الطبــوبي عــن رفــض الاتحــاد تحميــل الطبقــة وســبق أن أ
العاملة أعباء تدهور المالية العمومية، مشيرًا إلى أن إصلاح الوضع المالي للبلاد يتطلب توسيع قاعدة

الأداء الضريبي ومحاربة التهرب الجبائي.



تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين

يـــادة أســـعار المـــواد الغذائيـــة يـــادة الضرائـــب علـــى القيمـــة المضافـــة ســـيؤدي إلى ز وبينّ أن إقـــرار ز
يــادة أســعار المحروقــات ســلبًا علــى المقــدرة الشرائيــة للتونســيين، ودعــا إلى والاســتهلاكية، كمــا ســتؤثر ز
الـــتركيز علـــى الاســـتثمار والتنميـــة لخلـــق الـــثروة مـــع ضرورة مساهمـــة القطـــاع الخـــاص في إحـــداث

الاستثمارات الجديدة بالجهات الداخلية.

% كثر من ويعاني المواطن التونسي من تدهور قدرته الشرائية التي تراجعت في السنوات الأخيرة بأ
وفقًا لإحصائيات رسمية في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يُجبر الأسر التونسية

ية. على اللجوء إلى التداين بمختلف أنواعه لسد نفقات الحياة الضرور
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